
    الوسيط في المذهب

  .

 والثاني الفرق لافتراقهما في خيار الرؤية والشرط وغيره وكذلك إذا غرت المرأة بنسبه أو

حريته جرى الخلاف في انعقاد العقد ثم في ثبوت خيار الخلف لكن إن قلنا لا يثبت خيار الخلف

فلها الخيار بسبب فوات النسب إذا لم يكن الزوج كفؤها وكذلك للأولياء الخيار إن رضيت بمن

هو دونها وكأن للشرط مدخلا أيضا في التأثير لأنه لو زوجها الولي برضاها من مجهول فإذا هو

غير كفؤ فلا خيار لأن هذا ليس بعيب وإنما هو فوات منقبة ولم يجر شرط والولي هو المقصر إذ

لم يقدم البحث فكأنه إذا جرى شرط أثر في نفي التقصير من جهة الولي والتحق عدم الكفاءة

بالعيب في إثبات الخيار لها وللولي .

   ولو نكح مجهولة ظنها مسلمة فإذا هي كتابية قال الشافعي رضي االله عنه له الخيار ولو

ظنها حرة فإذا هي رقيقة قال لا خيار له فقيل قولان بالنقل والتخريج
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